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:  علاقة الانفتاح التجاري بالنمو البحث عن في تدابير الدفاع التجاري استعمال
 .دول جنوب المتوسطتجارب واقع 

 .جامعة وهران أستاذة محاضرة ب، قاشي فايزة، 

  

  :ملخص
دف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على واقع تجارب دول جنوب المتوسط في مجال تدابير 
الدفاع التجاري، طالما أن هذه الأخيرة تعيد إرساء مبدأ المنافسة العادلة، والذي يعتبر أحد 
الميكانيزمات التي من خلالها يؤدي الانفتاح التجاري إلى النمو، و أن استخدامها يعرف نمواً 
واسعاً في جميع أنحاء العالم، ولا يتعارض مع مبدأ حرية التجارة والانفتاح التجاري، بل على 

ناهيك عن ذلك، يهدف هذا . العكس من ذلك، فهو يسعى وراء إعادة بناء أسس حرية التجارة
  .    البحث إلى لفت الانتباه لما سجلته الجزائر من تأخير في مجال الدفاع التجاري

 :فتاحيةالكلمات الم

المنافسة، تدابير الدفاع التجاري، الإغراق، تدابير مكافحة الإغراق، الدعم، التدابير التعويضية، 
  . دول جنوب المتوسط

Résumé : 

Cet article a pour objectif de procéder à un état des lieux sur les expériences 
nationales des pays sud méditerranéens en matière de mesures de défense 
commerciale, dans la mesure où ces dernières réinstaurent le principe de la 
concurrence loyale, un des mécanismes par lequel l’ouverture commerciale conduit à 
la croissance. L’utilisation des mesures de défense commerciale prend de l’ampleur 
partout dans le monde et ne s’oppose ni au principe du libre échange, ni à l’ouverture 
commerciale, mais bien au contraire, elle cherche à renouer avec les fondements 
même du libre échange. Aussi, cet article a pour objectif d’attirer l’attention sur le 
retard pris par l’Algérie en matière de défense commerciale. 

Mots clés : Concurrence, mesures de défense commerciale, dumping, mesures 
antidumping, subventions, mesures compensatoires, pays sud méditerranéens.  
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Abstract: 

This paper aims to recognize the reality of the experiences of the Southern 
Mediterranean countries in the field of trade defense measures, as long as the latter re-
establishes the principle of fair competition, that is one of the mechanisms through 
which trade openness leads to growth, and that the use of extensive growth is known 
worldwide, and does not contradict with the principle of free trade and open trade, but 
on the contrary, it seeks behind the rebuilding of the foundations of free trade. Not to 
mention, the aim of this research is to draw attention to the delay of Algeria recorded 
in the area of trade defense. 

Keywords: 
competition, trade defense measures, dumping, antidumping measures, subventions, 
compensatory measures, Southern Mediterranean countries. 
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  :ةـالمقدم
الاقتصادية بموضوعة علاقة الانفتاح التجاري بالنمو والبحوث اهتمت الكثير من الدراسات 

صه من هذه الدراسات والبحوث أنه لا يمكن الجزم ولعل أهم ما يمكن استخلا. الاقتصادي
فإذا كان . علاقة سببية موجبة بين المسارين السابقين الذكر ش أن هناكاوبشكل غير قابل للنق

عدد من إلى ما أتى به  الاعتقاد السائد إلى سنوات قليلة أن الانفتاح يقود إلى النمو، استناداً
، فإن Sachs&Warner, 1995(1(و) Edwards, 1993(و) Dollar, 1992( :كـ ينقتصاديالا

برزت النقائص ذات الصبغة أشككت في هذه العلاقة و Rodriguez&Rodrik, 1999(2(دراسة 
، وبذلك تكون هذه الدراسة قد فتحت الباب 3الدراسات التي سبقت التي تخللتالمنهجية 

  .عوامل النمو الاقتصاديبحوث أخرى حول دراسات و  بروزبمصراعيه أمام ضرورة 
 ,Femise( متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية المنتدى الأورورير اتقأحد وفي إطار آخر، يبرز 

وغير  التخفيض التعريفيوالتكامل الإقليمي تفاقيات ا انعكاسات، بالوقوف على 4)2012
كافياً للوصول  لم يعدلعدد من دول جنوب المتوسط، أن الانفتاح التجاري على النمو التعريفي 

قد يكون هناك إلى أنه  التقريرنفس شير يكما  .إلى تلك العلاقة الايجابية بالنمو الاقتصادي
أسواق دول جنوب المتوسط في المنافسة الضارة وغير العادلة ممارسة : من بينها ،عوامل أخرى

     .وراء عدم تحقيق الانفتاح التجاري لغاياته التنموية
غير  فالمنافسة الضارة وغير العادلة التي تمارسها السلع الأجنبية المستوردة، والتي تكون في

من طرف الحكومات الوسيلة تدابير الدفاع التجاري يكون تطبيق ، المحليةصالح المؤسسات 
   .شروط المنافسة العادلةبذلك  واستعادة لهاالتي من خلالها يتم التصدي  5الوحيدة والشرعية

على كل من مصر والمغرب وتونس  قتصر في بحثنا هذا، والتي ستإن دول جنوب المتوسط
، حرصت على سن وراء محاربة المنافسة غير العادلةا شأن معظم الدول التي تسعى أش، والأردن

تدابير عدد من التشريعات، سميت عند البعض بتدابير الدفاع التجاري وعند البعض الآخر ب
تدابير بتبني على التوالي  2007و 2005في سنتي  فقامتالجزائر، أما فيما يخص . الحماية التجارية

والتي تشمل شروط وكيفية تنفيذ الحق ) mesures de défense commerciale6(لتجاري الدفاع ا
  . التعويضي وتدابير ضد الإغراق والتدابير الوقائية، إلى جانب إجراءات تنظيم التحقيق فيها
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 مع جنوب المتوسطدول  تعامل الإطلاع على واقعوراء  الورقة البحثية هسعى هذت وعليه
نتباه الالفت  وراءكما تنبع أهمية هذا البحث، من أنه يسعى  .موضوعة تدابير الدفاع التجاري

، وتوجيه ارجيةلأسواق الخعلى افي ظل الانفتاح المتزايد  ت الوطنيةؤسساالمحماية  كيفيةإلى 
في الوقت الذي تعمم فيه ثقافة  الدفاع التجاريتعميم ثقافة  إلىوالتدريبية المؤسسات الجامعية 

لقوى السوق  الحكومة عن النشاط الاقتصادي والتجاريلي تخحرية التجارة والعولمة والانفتاح و
  . والمنافسة الحرة

  : من الفرضيات التالية هذا البحث انطلاقاًوقد أنجز 
  انفتاحها  ليس بالتزامن معإن تدابير الدفاع التجاري اتخذت عند دول جنوب المتوسط

 .التجاري
 مازال في مرحلته التكوينية عند دول جنوب المتوسط إن نظام الدفاع التجاري.  

أما فيما يخص منهجية البحث، فإنه تم الاستعانة بالأسلوب الوصفي التحليلي لما ورد في المراجع 
صناعة، المركز وال منظمة التجارة العالمية، وزارات التجارة( الرسمية المواقعوالأبحاث والصحف و 
  :كما قسم البحث إلى ما يلي .، بالإضافة إلى التحليل المقارن)إلخ...الإسلامي لتنمية التجارة

في مسار الانفتاح التجاري تدابير الدفاع التجاري دور: أولاً  
تدابير الدفاع التجاري مفاهيم نظرية حول: ثانياً   
العالميعلى المستوى تدابير الدفاع التجاري  واقع :ثالثاً  
مع تدابير الدفاع التجاري جنوب المتوسطدول  واقع تعامل: رابعاً  

في الجزائرتدابير الدفاع التجاري واقع التعامل مع : خامساً  
  في مسار الانفتاح التجاري تدابير الدفاع التجاريدور : أولاً

أمام المزيد  يتضمن فتح اال و، يوصف الانفتاح التجاري على أنه إتباع سياسة تجارية حرة
. تحرير التجارة من القيود التعريفية وغير التعريفيةمن نفاذ السلع الأجنبية نحو السوق الداخلية و

هذه، فتعتبر دولة ما منفتحة تجارياً إذا كان متوسط القيود التعريفية المطبقة القيود وفيما يخص 
 نفتاحللاو   .7من المبادلات التجارية %40و أن القيود غير التعريفية تغطي أقل من % 40أقل من 

السوق الداخلية إلى دخول السلع الأجنبية  ، أهمها تلك التي تخص زيادةانعكاساتعدة التجاري 
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، تظهر انعكاسات أخرى ،الأخير الأمروعند بروز  .المنافسةأو تكثيف عنصر تفعيل  ومن ثم
وتبرز العديد . إنتاجيتهالتحسين  التي تمارس على المؤسسات المحلية الضغوطاتتتجلى في زيادة 

لمنافسة الأجنبية، أن الايجابية لنعكاسات الا، والتي اهتمت بالنظرية والقياسية من الدراسات
ويتمثل في  الأول على مستوى ميكرو اقتصادي، :عن مسارين مختلفين ناتجتحسين الإنتاجية 

 ,.Aghion et Al( المكاسب الديناميكية التي تتولد عن الاهتمام بالابتكار ونشاط البحث والتطوير

، ويتمثل في خروج المؤسسات الأقل داخل الصناعةعلى مستوى القطاع أو ف ،الثاني، أما 8)2002
إعادة توزيع أثر ’ا يسمى بـ مكثر كفاءة أو كفاءة و ارتفاع حصص السوق للمؤسسات الأ

  . Melitz, 2003(9(‘الموارد داخل الصناعات ومابين الصناعات
من خلال المرور  ؤدي إلى النمو الاقتصاديي من المفترض أن ذيالانفتاح التجاري، وال غير أن

وضع في في الواقع بممارسات ضارة تتجلى سياسته ، تصطدم بتفعيل المنافسة وتحسين الإنتاجية
المنافسة العادلة على جانب وممارسة المنافسة غير العادلة والتي تشمل اللجوء إلى الإغراق 

 سبباً وراء ليصبح بذلك الانفتاح التجاري ،الدعم في النفاذ إلى الأسواق الخارجيةب والاستعانة
ناهيك  ، مهما كان وضعها البدائي،التي توجه ضدها هذه الأدوات تنافسية المؤسسات ضافانخ

إدراكاً لخطورة هذا الوضع، عززت و. للموارد )مستواهالأقل من (غير الكافي ستعمال الاعن 
قاعدا القانونية بسلسلة من التشريعات دف إلى إعادة المياه إلى مجاريها وبالتالي الدول مختلف 

سبيل الوحيد الي يعتبر تفعيل نظام الدفاع التجارو. إلى إرساء قواعد المنافسة العادلة والتريهة
 التصديوالحاجة إلى السوق الداخلية  العادلة فيالأجنبية  تفعيل المنافسةللتوفيق بين الحاجة إلى 

ويمكن أن يشكل تفعيل نظام الدفاع التجاري هذا، إلى جانب  .غير العادلةالأجنبية لمنافسة ل
 في العديد من الدول النموبالانفتاح التجاري  في علاقةالحلقة المفقودة عادة عوامل أخرى، است

  .10، وعلى رأسها دول جنوب المتوسطالنامية

  :لا بد من الوقوف عند النقطتين التاليتين، من التحليل وعند هذا المستوى
باتخاذ تدابير الدفاع التجاري، فهذا النوع  بشكل تام إن حالة المنافسة العادلة لن تسود .1

من المنافسة لا يتواجد إلا نظرياً، بيد أن اتخاذ تدابير الدفاع سيعمل لا محالة على التقليل من 
 .سلبيات المنافسة غير العادلة التي تمارس من طرف الواردات الأجنبية
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 .ةسلبين أن تكون كما يمك، بالانفتاح قد تكون علاقة إيجابيةالمنافسة علاقة إن  .2
تبرز أن ، Rodrik, 1988(11(فدراسات عديدة حول العلاقة الأخيرة، ومن بينها دراسة 

، من خلال زيادة الواردات الناتجة عن المزيد المنافسة الأجنبية في السوق الداخلية ارتفاع حدة
حول الإنتاج المستقبلي،  المحلية ؤدي إلى توقعات متشائمة عند المؤسساتت، قد من الانفتاح

مما قد يؤثر على عملية الاستثمار بالسلب ومن تم على عملية البحث والتطوير وتحسين 
ليس من قبيل ، مع ذلك غير أنه وبالتوازي. مستوى اليد العاملة وبالتالي الإنتاجية والنمو

وخاصة تلك التدابير  التعاطي مع تدابير الدفاع التجاري،بالمبالغة القول بأن التزام الحكومات 
من طرف المؤسسات على أنه  يستوعبقد التي تؤخذ للحد من الواردات المفرطة،  الوقائية

يكلة نفسها وتحسين لهدافعاً  هذا الأمريكون قد و  مساندة لها في ظل سياسة الانفتاح
 . 12إنتاجيتها

  مفاهيم نظرية حول تدابير الدفاع التجاري: ثانياً
الدفاع التجاري تلك التدابير التي تحارب الإغراق والدعم و الارتفاع المفرط تدابير يقصد ب

لنتطرق  ،التعريف بمفهوم الإغراق والدعم وآثارهمافيما يلي سيتم و .والضار للواردات الأجنبية
لا بد من الإشارة أنه في هذا البحث سوف  ،وعند هذا المستوى. فيما بعد إلى كيفية محاربتهما

في  هتمام بالتدابير الوقائية، ثالث تدبير موجه لمعالجة الارتفاع المفرط والضار للوارداتلن يتم الا
التدابير الوقائية، عبارة عن تدابير استثنائية، دف إلى الحد من وهذا لأن . نظام الدفاع التجاري

فهي دف إلى منح فرصة  ،الاستيراد وليس لمكافحة المنافسة غير العادلة، ناهيك عن ذلك
للمؤسسات للتأقلم مع مقتضيات الانفتاح التجاري من خلال تأهيلها وإعادة هيكلتها والرفع من 

      .    قدرا التنافسية
  :مفهوم الإغراق وآثاره

تتفق جل الأدبيات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية على أن الإغراق يعني أن تقوم مؤسسة ما 
لمؤسسات تنتمي إلى فرع إنتاجي واحد، ومن دولة ما أو أكثر من ذلك، ببيع أو مجموعة من ا

ويقصد ذه . 13أقل من قيمتها العادية) بسعر(منتجاا في السوق التجارية لدولة أخرى بقيمة 
وفي بعض الأحيان تكون . الأخيرة سعر البيع المناسب في سوق دولة المنشأ أو الدولة المصدرة

روضة في دولة المنشأ أو التصدير، فتحدد القيمة العادية حينئذ من خلال هذه السلعة غير مع
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السعر المتداول بدولة ثالثة ذات ظروف مشاة، أو اللجوء إلى احتساب هذه القيمة على أساس 
  . تكلفة الإنتاج مضافاً إليها التكاليف العامة ومصاريف الإدارة والتسويق و هامش الربح

في معظمها سلبية وتلحق ضرراً بكل من المنتجين المحليين والمستهلكين وللإغراق آثار عديدة، 
  :والاقتصاد الوطني بأسره، ونذكر منها الآثار التالية

 خسائر بالمنافسين المحليين متمثلة في انخفاض حجم المبيعات و رقم الأعمال و  إلحاق
فقدان لحصص السوق و تراكم وركود المخزون وانخفاض الإنتاج والاستعمال غير 

 الكامل للموارد وتقلص أعمالهم؛
 ،تقلص أعمال الصناعات المساندة والمرتبطة جراء تقلص أعمال الصناعة الرئيسة 
 لة لتوقف المؤسسات غير القادرة على مواجهة هذا النوع من المنافسة زيادة البطا

 ؛)منافسة غير عادلة(
  نقص الموارد المالية العامة لانخفاض الضرائب على المؤسسات والشركات التي لحقت

 ا خسائر أو تلك التي خرجت من السوق؛
 تبذير الموارد المحلية المتاحة؛ 
 ؤدي إلىتوجه السوق نحو الاحتكار، مما ي:  
  ارتفاع مستوى الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، مما يكبد المستهلكين خسائر قد

 تعادل ما حصلوا عليه من تخفيضات أثناء فترة ممارسة الإغراق؛
  الابتعاد عن تحسين مستوى الإنتاج والقضاء على روح التجديد والابتكار الاستثماري

 والإنتاجي والتجاري؛ 
  جديد يرغب في الدخول إلى السوق؛إقصاء أي متعامل 
 القضاء على سلامة مبدأ العرض و الطلب والذي يشكل جوهر اقتصاد السوق.  

  :مفهوم الدعم وآثاره
يعرف الدعم حسب منظمة التجارة العالمية على أنه مساهمات مالية مقدمة من طرف 

  :و تأخذ هذه المساهمات الأشكال التالية. 14الحكومات أو أي هيئة حكومية
  تحويلات حكومية مباشرة من الموارد الحكومية، بما في ذلك تلك التي تأخذ شكل ضمانات

 أو قروض؛
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  تنازل الحكومة عن تحصيل الإيرادات المستحقة لها أو البعض منها، كإعفاء من الضرائب
 المباشرة أو غير المباشرة؛

 تقديم السلع أو الخدمات الحكومية أو شراء المنتجات عن طريقها .  
إذا كانت هذه المساهمات دعماً للمصدرين المحلين وأدى هذا الأمر إلى تمكينهم من بيع و

منتجام في الأسواق الخارجية بسعر أقل من السعر الحقيقي، فهذه المساهمات قد تكون ضارة 
وتنتج عنها عدة آثار لا تختلف في مضموا عن الآثار التي تتولد عن الإغراق والتي في معظمها 

  . ةسلبي
  :كيفية مكافحة الإغراق والدعم

منظمة التجارة العالمية، والدولة العضو التي تثبت /يعتبر الإغراق أداة ممنوعة من طرف الجات
أنه دخلت إلى أسواقها سلعاً مغرقة، لها الحق في اتخاذ إجراءات مضادة متمثلة في فرض رسوم 

دخول السلعة المغرقة الحدود  عند taxes anti-dumpingضد الإغراق أو مكافحة الإغراق 
وتكون قيمة هذه الرسوم عادة . 15الجمركية، وهذا وفقاً للمادة السادسة من اتفاقية الجات

مساوية أو لا تتجاوز هامش الإغراق والذي يعرف على أنه الفارق بين سعر السلعة في السوق 
و ) سوق البلد المستورد السعر المناسب في(الخارجية و المحلية، وبشكل أدق بين سعر التصدير 

يتم وفق آلية ) وبالتالي تطبيق الرسم(وإن اتخاذ الإجراء النهائي بمكافحة الإغراق . القيمة العادية
  :دقيقة وضعتها ونظمتها منظمة التجارة العالمية تشمل مراحلها وشروطها ما يلي

  أن تفتح تحقيقات بعد شكوى من الجهة المتضررة؛ 
  أن تثبت التحقيقات وجود إغراق؛ 
  أن تثبت التحقيقات وقوع ضرر مادي على الصناعة المحلية التي تنتج منتجاً مثيلاً لذلك

 المنتج المغرق؛ 
  أن يكون وقوع ذلك الضرر بسبب وجود ذلك الإغراق و أن لا يكون الضرر قد وقع

  .ووقوع الضرربسبب عوامل أخرى، أي أن تكون هناك علاقة سببية بين الإغراق 
يكون  ،وعادة ما تطبق هذه الإجراءات النهائية لمدة خمس سنوات يتم قبل انتهائها إجراء مراجعة

وفي حالة الزوال . هدفها معرفة فيما إذا كان الضرر أو وجود الإغراق قد زالا كلاهما أو أحدهما
النهائية وتبقى قائمة إلى وعند العكس، فلا يتم إلغاء الإجراءات . يتم إاء العمل بالرسم فوراً
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هذا ويمكن أن تطلب الأطراف المعنية المراجعة قبل انتهاء فترة الخمس . غاية مراجعة أخرى
قبل الإجراءات النهائية وبالضبط أثناء ) مؤقتة(كما أنه عادة ما تتخذ إجراءات وقائية . سنوات

  . فترة التحقيقات
ية بإجراءات مكافحة الإغراق، أي الشروع في وفي كل مرحلة يتم إبلاغ منظمة التجارة العالم

والنهائية إذا اتخذت، إلى جانب حكومة الدولة أو الدول التي تتهم  المؤقتةالتحقيقات و التدابير 
شركاا بتطبيق الإغراق، والشركات التي تصدر السلع موضوع الإغراق، والمنتجين المحلين 

  .أصحاب الشكوى
صادراا رسوم مكافحة الإغراق أن تلك الممارسات تسعى وراء  وقد ترى الدولة التي تطبق على

حماية المنتجين المحلين، وبالدرجة الأولى غير القادرين على التنافس، وبالتالي فهي تنتهك قواعد 
، ، وإرساء قواعد التجارة الحرة والمنافسة الكاملةمكافحة الإغراق نمنظمة التجارة العالمية بشأ

ضد هذه الدولة أمام جهاز فض المنازعات للمنظمة، وعندما تصل الأمور فتقوم بتقديم شكوى 
بين الدول الأعضاء إلى هذا الحد، فإن فعالية إجراءات مكافحة الإغراق تتوقف على فعالية هذا 

  .16الجهاز
منظمة التجارة العالمية، /أما فيما يخص الدعم، فهو يعتبر أيضاً أداة ممنوعة من طرف الجات

والدولة العضو التي تثبت أنه دخلت إلى أسواقها سلعاً استفادت من الدعم بالشكل الذي تم 
 taxesالإشارة إليه سابقاً، لها الحق في اتخاذ إجراءات مضادة متمثلة في فرض رسوم تعويضية 

compensatoires  عند دخول السلعة المدعمة الحدود الجمركية، وهذا وفقاً للاتفاقية الخاصة
وتكون قيمة هذا الرسم مساوية للفرق بين سعري التصدير . 17بالدعم والإجراءات التعويضية
ويتم اتخاذ الإجراء النهائي بمكافحة الدعم وفق نفس الآلية . المدعم و التصدير غير المدعم

ووصلت  وضعتها منظمة التجارة العالمية التي تتبع عند مكافحة الإغراق، آلية وشروطوالشروط 
  .إليها المفاوضات المتعددة الأطراف

وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أن الإغراق والدعم، إلى جانب تدابير مكافحة الأولى والثانية، 
دول تستعمل تشريعات ذات نفس في الكثير من النقاط متشاة فيما بينها، بل هناك بعض ال

ه لا بد من غير أن. المضمون لمحاربة الأولى والثانية، وإلى اعتماد نفس الجهاز لمتابعة القضايا هذه
فرق في غاية الأهمية بين الممارستين، فالأولى أداة تلجأ إليها المؤسسة بمحض  الإشارة إلى وجود
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قدم على منحها بشكل مباشر أو تكومية هي التي إرادا، أما الثانية، فالحكومات أو الهيئات الح
وبما أن منظمة التجارة العالمية منظمة أعضاءها حكومات وليست مؤسسات، وأا . غير مباشر

لا يمكن أن تضبط سلوك المؤسسات، فإن الاتفاق المتعدد الأطراف الذي له علاقة بالإغراق، 
ص الدعم، فيغطي أشكال الدعم التي يمكن يخص تدابير مكافحة الإغراق فقط، أما ذلك الذي يخ

  .   18دول أخرىقبل أن تقدمها بعض الحكومات إلى جانب تدابير مكافحة الدعم المطبق من 
  على المستوى العالميتدابير الدفاع التجاري واقع : ثالثاً

 ،19تبين آخر الإحصاءات التي نشرت من قبل منظمة التجارة العالمية حول موضوع الإغراق
أن عدد التحقيقات المفتوحة ضد الإغراق من طرف الدول الأعضاء منذ نشأة هذه المنظمة وإلى 

أما فيما يخص عدد الإجراءات النهائية ضد الإغراق،  . 3427كان مساوياً لـ 2008غاية سنة 
، وهذا كما هو 2190فتوضح نفس الإحصاءات و لنفس الفترة أن عددها كان مساوياً لـ

  .   1رقم  موضح في الشكل

  
  عدد القضايا ضد الإغراق :  1الشكل رقم 

و تتربع الصين على عرش أكثر الدول التي رفعت ضدها دعوى ممارسة الإغراق وذلك من قبل 
أو (يليها الإتحاد الأوروبي . قضية 34الـ  2008دول متقدمة وأخرى نامية، إذ قارب عددها سنة 

وهذا الترتيب لا . والولايات المتحدة الأمريكية) اتمعات الأوروبية كما يطلق عليه في المنظمة
واللافت للنظر فيما يخص هذا الموضوع، أن الدول النامية . يختلف فيما يخص الإجراءات النهائية

و ترفع دعوى ضد دول ) 1166مقابل  2054( أصبحت تحقق في الإغراق أكثر من الدول المتقدمة
  . 1، وهذا كما هو مبين في الجدول رقم )904مقابل  1488(نامية مثلها أكثر من الدول المتقدمة 

  2007- 1995عدد القضايا المفتوحة حسب فئة الدول من الفترة الممتدة بين : 1الجدول رقم 
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  ضد الدول

  اموع  النامية  المتقدمة

  1166  904  262  المتقدمة الدول

  2054  1488  566  الدول النامية

  3220  2394  828  اموع

  منظمة التجارة العالمية: المصدر
ويمارس الإغراق في الكثير من السلع و المنتجات، بل يمكن القول أنه لا يوجد قطاع لا يعرف 

الطاقوية، والكهربائية المنتجات : هذا النوع من الممارسات، وكأمثلة على ذلك نذكر كل من
والإلكترونية والبلاستيكية والغذائية والدوائية والزراعية وكذلك الملابس والمنسوجات 

وبالموازاة مع ذلك، لمست التحقيقات المفتوحة حول الإغراق و أدوات مكافحته . الخ...الأخرى
المنتجات المعدنية، كل أنواع السلع و المنتجات، وكان للمعادن و) رسوم ضد الإغراق(النهائية 

والمنتجات الكيمائية، والمنتجات من المواد البلاستكية والمطاط، والآلات والمعدات الكهربائية، 
  . والنسيج، حصة الأسد في هذه التحقيقات

: ومن الأمور التي يتوجب الوقوف عندها أيضاً عند التطرق إلى واقع الإغراق في السوق العالمية
في هذا الشأن يلاحظ أن هناك توافق بين الإغراق ورسم مكافحته، ف. مستوى رسوم الإغراق

 tauxبيد أن مستوى هذه الرسوم مرتفع جداً إذا ما قورن بمستوى نسب الدولة الأَولى بالرعاية 

NPF . وعلى سبيل المثال، كانت نسب الدولة الأَولى بالرعاية، في المتوسط، والمطبقة على جميع
في الوقت الذي  %16و 4محصورة ما بين  2007و 1996ة الممتدة بين أنواع المنتجات في الفتر

 2005و  1980كانت فيه رسوم مكافحة الإغراق في المتوسط وبالنسبة للفترة الممتدة بين 
كما يلاحظ أن رسوم مكافحة الإغراق التي تطبقها الدول النامية  .20%90و 12محصورة ما بين 

أعلى بكثير من تلك التي تطبقها الدول المتطورة، وفي بعض الحالات تفوق رسوم الدول النامية 
  . مرات 7.5مثيلاا في الدول المتطورة بـ
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تقرير منظمة أما فيما يخص واقع الدعم، فهو مقارنة بالإغراق، أقل استعمالاً، حيث يوضح 
أن المتوسط السنوي لعدد التحقيقات المفتوحة ضد  21التجارة العالمية حول التجارة العالمية

، في 205، كان يعادل 2007إلى  1979الإغراق من طرف الدول الأعضاء، من الفترة الممتدة بين 
ما فيما أ. 26حين أن ذلك المتوسط بالنسبة للتحقيقات المفتوحة ضد الدعم، كان مساوياً لـ

يخص التطبيق الفعلي لتدابير مكافحة الدعم، أي عدد الإجراءات النهائية، فكان في المتوسط 
، وهو بذلك أقل بعشر مرات من 11السنوي بالنسبة للفترة المذكورة سابقاً مساوياً لـ

  . الإجراءات النهائية الخاصة بالإغراق
هي الأكثر استعمالاً للإجراءات النهائية، أي كما يشير هذا التقرير أيضاً إلى أن الدول المتطورة 

الدول التي يطبق تجاهها القسط الأكبر من فئة تلك الالرسوم التعويضية، وأن الدول النامية تمثل 
  .   من هذه الرسوم

، تتنبأ هذه الأخيرة بأن اللجوء إلى 22وفي إطار آخر، ودائما حسب تقرير منظمة التجارة العالمية
ت مكافحة الإغراق والدعم، إلى جانب الإجراءات الوقائية، سيتزايد في التحقيقات و أدوا

يصعب على الدول، أعضاء المنظمة، اللجوء مرة أخرى إلى الوسائل سالمستقبل، وهذا لأنه 
التقليدية للحماية، كنظام الحصص والتراخيص و سعر الصرف الأقل من قيمته والقيود التعريفية، 

  .1947ية في تخفيض مستواها أو الابتعاد عنها منذ لما حققته من نتائج إيجاب
وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن الخلافات التي تخص تطبيق تدابير مكافحة الإغراق هي من بين 
أبرز الخلافات التجارية التي ترفع أمام جهاز فض المنازعات على مستوى منظمة التجارة العالمية، 

خلاف، في الوقت  87تم رفع  2011السداسي الأول لسنة  فمنذ تحول الجات إلى منظمة وحتى
، و كان عدد الخلافات الخاصة بتطبيق مواد اتفاقيات 425الذي بلغ العدد الإجمالي للخلافات 

تراخيص الاستيراد، الأسواق العامة، قواعد المنشأ، الإجراءات (القيود غير التعريفية الأخرى 
، كل اتفاقية مأخوذة على حدة، لا يفوق نصف )ةالصحية والصرف الصحي، القيود التقني

ما أن عدد الخلافات التي تم رفعها أمام هذا الجهاز ك. 23خلافات تطبيق تدابير مكافحة الإغراق
، كان أكثر من نصفه خاص بقضايا تطبيق مواد 6، والذي بلغ 2011أثناء السداسي الأول لسنة 

  .مكافحة الإغراق
  مع تدابير الدفاع التجاريجنوب المتوسط دول واقع تعامل : رابعاً
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دول أن  24تبرز الدراسة المقدمة من طرف المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية
العوائق  تخفيضبشأن  الأهمية غاية فيحققت نتائج  عاماً، 20، في ظرف يقل عن جنوب المتوسط

سنة  %28انتقل من  دولهذه ال التعريفية عندالحماية التجارية فمتوسط  .التعريفية وغير التعريفية
، و هو بذلك أقل من نفس المتوسط عند دول أمريكا اللاتينية وشرق 2009سنة  %7إلى  1992

أما فيما يخص الحماية . القارة الأوروبية توسط المطبق فيذلك المعن  اًآسيا، ولا يبعد كثير
التعريفات  لتحل محلعمل من طرف هذه الدول التعريفية الفعلية، فعرفت انخفاضاً أيضاً، ولم تست

وفيما يخص الحماية غير التعريفية، فتصل دراسة . على السلع الصناعية النهائية المخفضة الجمركية
يها من طرف دول جنوب إل للجوءالمنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية إلى أن ا

اصة تلك الخك ،المؤقتة التجارية تدابيرتطبيق ال وأن أقل مقارنة بالاتحاد الأوروبي يعد 25المتوسط
   .جداً اًضعيف عد، يمثلاً غراقبالإ

التعامل مع تدابير الدفاع التجاري  على واقع التعرفارتأينا في هذا العنوان في ظل هذا الوضع، و
ويرجع سبب اختيار هذه الدول . تونس و مصر، المغرب، الأردن: جنوب متوسطية دول ربعلأ

ناهيك  علاقة انفتاحها التجاري بالنمو لم تؤدي إلى النتائج المنتظرة،إلى أن بالذات دون غيرها، 
، وبالتالي في اتفاقيات جهوية للتجارة الحرة ،الجزائر إلى جانب ،تشترك هذه الدول كلعلى أن 

   .ض مسيرة الانفتاح ذات نفس المعالموتخفهي 
  :تعامل مصر مع تدابير الدفاع التجاريواقع 

إذ أنه تم تبني قانون حماية  ،اًومميز اًفي هذا الميدان مفيد 26مصر الواقع الذي وصلت إليه عتبري
ولائحته  161/98قانون رقم (الضارة للممارسات غير العادلة  الآثارالاقتصاد القومي من 

كما تم إنشاء  .بعد مرور تقريباً سنتين من انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية) التنفيذية
، متكون يتكفل ذه المهمة، يطلق عليه جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية جهاز حكومي

عم والرسوم الإدارة العامة للحماية التجارية، والإدارة العامة للد: من ثلاث إدارات مختلفة
على المورد أيضاً الضوء  الواقع اهذدراسة لقي تو .التعويضية، والإدارة العامة لمكافحة الإغراق

كم عدد تصدي لظاهرة الممارسات غير العادلة في التجارة، إذ أنه إلى جانب للالمستخدم البشري 
يشكل الجانب النوعي للموظفين أهم ، 27موظف 90الموظفين في هذا الجهاز والذي يقارب الـ

فجل المورد البشري في الجهاز متحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد . ميزة
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وفيما يخص . ومدرب في مكاتب محاماة في بروكسل، وكندا ونيوزيلندا ومنظمة التجارة العالمية
أن مصر لا تختلف عن غيرها من  شروط وكيفية تطبيق تدابير الدفاع التجارية، فيمكن القول

جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية يرافق  أن الأمر اذه فيللنظر الدول، غير أن اللافت 
: في أهم وأصعب مرحلتين في هذا النوع من القضاياوجدي المؤسسات الشاكية بشكل قوي 

باعتبارهما  مباشرة، مرحلة قبل استلام الشكوى من طرف الجهاز وتلك التي تأتي بعد استلامها
وى من طرف المؤسسات نتيجة للتعقيدات التقنية اشكالمرحلتان تمتازان بالتردد في إيداع 

سياسة مرافقة المؤسسات في مثل هذه القضايا في  توتجل. المصاحبة لهذه العمليةوالصعوبات 
يصل عدد قضايا الدفاع التجاري التي تم بدء التحقيق فيها خلال الفترة الممتدة  :الإنجازات التالية

 الفترة لمخلال هذه أي سنة وجد تلا كما أنه . قضية 67إلى  2013إلى منتصف  1997من 
 فرض التي يقدر عدد الدولوخلال نفس الفترة، . تعرف فتح قضية حول الممارسات غير العادلة

، أما البدء في التحقيق في الممارسات غير العادلة 28دولة 58بـ عليها رسوم مكافحة مؤقتة وائية
لرسوم المكافحة  الكيماوية أكثر واردات عرفت تطبيقاً السلعواردات  عتبرتو. دولة 97فقد شمل 

نشير إلى أن وفي الأخير،  .29)رسماً 20(النسيجية والهندسية السلع واردات  ، تليها)رسماً 25(
جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية يسعى، إلى جانب الأهداف التقليدية، وراء أن يكون 

هذا الأمر وسيكون ، 30أفضل مؤسسة في مجال المعالجات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا
   .تدابير الدفاع التجاريمع للرفع من درجة تعامل المؤسسات المصرية  بالذات دافعاً

غير أنه ومع كل ما يعرفه واقع مصر من تقدم في التعامل مع تدابير الدفاع التجاري، فإنه لا 
اللجوء إلى هذه التدابير، وهذا لأن حجم الاقتصاد ونسيجها الصناعي يمكن لكل مؤسساا 

مليار دولار، ويعتبر هذا الرقم  395 هحيث بلغ في السنوات الأخيرة ما قدر. اًكبير جدالموازي 
مرة، بالإضافة إلى أن  30كثر من القيمة السوقية للشركات المسجلة في البورصة المصرية بـأ

مليون  6.8اقتصاد مصر الموازي أكبر مستخدم للعمالة، فبينما يوظف القطاع الخاص الرسمي 
التي ويبلغ  عدد المصانع . مليون 9.6مليون، يوظف القطاع الموازي  5.9 شخص، والقطاع العام

  .31ألف مصنعاً على الأقل 40 الاقتصاد الموازي تنشط في
  :مع تدابير الدفاع التجاري المغربواقع تعامل 
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المغرب في التعامل مع تدابير الدفاع التجاري بالتأخر في تبني الإطار القانوني  واقعتسم ي
والذي  )13ـ89القانون (فبعد صدور أول نص قانوني . الكامل والواضح الخاص بالتدابير هذه

 يلغىحتى  2009شرع بإمكانية اللجوء لمثل هذه التدابير التجارية، كان لا بد من انتظار سنة 
قواعد وأساليب تطبيق التدابير التجارية، تتعلق بمن نقائص،  في طياتهالقانون السابق الذكر، لما 

بما في ذلك كيفية ومراحل ( وإذا كان مضمون هذا القانون .1532ـ09واستبداله بالقانون 
لا يختلف كثيراً عما هو متعامل به في الدول الأخرى، بما في ذلك مصر،  )التحقيق واتخاذ التدابير

السرعة في استيعاب مضمونه والإلحاح من جهة، ومع متطلبات الساعة تكييف مضمونه فإن 
التعامل مع هذه في أهم ميزة  من جهة أخرى،من طرف المتعاملين الاقتصاديين  على اللجوء إليه

   .التدابير
المغرب، أكان من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة دولة ا  قادتيفمسيرة الانفتاح التجاري ال

تجارة حرة مع دول متطورة وأخرى نامية،  اتفاقية 30العالمية أم من خلال المشاركة في أكثر من 
، لتصبح بذلك هذه المسيرة في غير صالح ميزاا التجاري في عجزتفاقما  لم تزد هذه الدولة إلا

هذا الأمر بالذات دفع بكل من السلطات الحكومية والمتعاملين  .هذه الدولة اقتصاد ومؤسسات
مع  والتعاطيإلى إعادة النظر في المسيرة هذه  ، وعلى رأسهم المؤسسات المصدرة،الاقتصاديين
  .جزئياًولو صحيح هذه الحالة التي من شأا تالتجارية الإجراءات 

التي تمكننا من تقييم نتائج تبني تدابير الدفاع التجاري، إلا الكافية ومع أنه لم تمض الفترة الزمنية 
: التي حققتها السلطات المعنية؛ قسم الحماية التجارية والذي يشمل ثلاثة مصالحنجازات الإأن 

مقارنة بالمورد مصلحة فض التراعات؛ مصلحة التحقيقات، مصلحة الإجراءات الوقائية، و
ؤهل علمي لا يقل عن الماستر أو بمأطر،  10فريق عمل متكون من (البشري الذي بحوزا 

، تم اتخاذ 03/2013فإلى غاية  .تجاهلها، لا يمكن )اقتصاد، قانون، هندسة اتتخصصفي  يرالماجست
الولايات المتحدة : 33ضد الدول التالية منها خاصة بمكافحة الإغراق 5تدابير دفاع تجاري،  7

المزيد من والصين، دول في معظمها تنادي بحرية التجارة و ،الأمريكية، الدانمرك، البرتغال، تركيا
يشكل جانباً إيجابياً في واقع المغرب، فهو وإذا كان أمر المورد بشري  .الانفتاح الاقتصادي

مع المزيد من القضايا هذه  ليتعاطىيشكل في الوقت ذاته الجانب الذي يجب تعزيزه وتدريبه 
    .    الجمعية المغربية للمصدرينوذلك كما تحث عليه 
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  :واقع تعامل الأردن مع تدابير الدفاع التجاري
على بغض النظر ف. أهمية عن الدول الأخرى في التعامل مع التدابير هذه الأردن واقعلا يقل 

الالتزام بسياسة الانفتاح التجاري، إذ أنه جاء بعد متزامنا مع  تتبني هذه التدابير لم يأأن 
 بالتدرج في هعن غيرواقع الأردن  يز، يتم2000انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية عام 

حماية السلطات المعنية، وبالضبط، مديرية قامت  ،2001منذ ف. ع التجارياالدفبير التعامل مع تدا
إلى التعرف على مشاكل  الهادفة) المشروع الوطني(الوطنية المبادرة تدريجياً بتنفيذ الإنتاج الوطني، 

و البدء بالتحقيق الصناعة الوطنية المرتبطة بالممارسات الضارة وغير العادلة في التجارة الدولية، 
المبكر  الإنذار بنظام السابقة الذكر المبادرة سمىوت. دون تلقي طلب كتابي من الصناعة الوطنية

للتجارة غير العادلة والذي يكمن تعريفه على أنه نظام إلكتروني شامل يعمل على مراقبة واردات 
الأردن من كافة الدول ولجميع السلع وبشكل مستمر من خلال الربط الإلكتروني مع الجمارك 

في  مفرطةمبكراً عند وجود زيادة راً ذاالأردنية ومع دائرة الإحصاءات العامة، ويعطي إن
ر السلع المستوردة التي قد اانخفاض في أسع يصاحبه في الواردات التزايدما عند اًالواردات، وإنذار

كما يعمل النظام بعد ذلك من خلال الربط مع غرف . تتسبب في إلحاق ضرر أو ديد بحدوثه
ار المبكر حولها، للسلع المستوردة الذي تم الإنذ محلياً الصناعة على تحديد فيما إذا كان هناك مثيلاً

كتابية من الصناعة  ىالإجراء اللازم والتحقيق في ذلك، قبل حتى تلقي شكاواتخاذ ليتم 
  .  تلقي شكاوى الإنتاج الوطني عبر الإنترنت على أن هذا النظام يعمل على، ناهيك 34الوطنية

تم الانتهاء ، والذي استعمال نظام الإنذار المبكر هذافضل ب ا تم التوصل إليهتيومن بين النتائج ال
هو تحقيق نقلة نوعية في دراسة شكاوى الإنتاج ، 2011بحلول سنة  من إنجازه بمختلف مراحله

، 2008إلى  2000خلال الفترة الممتدة من  43المدروسة  ىففي حين بلغ عدد الشكاو. الصناعي
         .  201235إلى  2009خلال الفترة الممتدة من  84فقد ارتفع عدد الشكاوى إلى 

وضوعة لمأهمية بالغة  ليوت يةالأردنالسلطات المعنية ناهيك عن أمر نظام الإنذار المبكر، فإن 
 هذا لممعاأهم وتتلخص . التعاون الدولية في هذا اال من خلال الاهتمام ببراكتساب الخ

استقدام  خلالمن المختلفة  الاستفادة من برامج المساعدات الدولية: أولاً: 36التعاون فيما يلي
إلى زيارات عمل والقيام بخبراء في اال لمدة معينة لتدريب كوادر مديرية حماية الإنتاج الوطني 

توقيع بروتوكولات تعاون في مجال تدابير الدفاع التجاري : ثانياً ؛جهزة المثيلة في مختلف الدولالأ
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إلى في مجال الموضوع المذكور حول التنسيق و التعاون  اتتقديم مقترح: ؛ ثالثاًعديدة مع دول
  .الجامعة العربية والدول التي تشارك معها في اتفاقيات تجارة حرة

رغم ارتفاع عدد  هيبين أنالتدابير النهائية، تطبيق فيما يخص غير أن الاطلاع على واقع الأردن 
إذ  ،سريعاً و تطبيقاً ملموساً اًفالتدابير السابقة الذكر لم تعرف ارتفاع ،المحليةؤسسات المشكاوى 

من مجمل الشكاوى التي تعاملت معها  %10لم تتجاوز تدابير الحماية النهائية على الواردات 
كافة لتتيح إلا بعد إجراء تحقيق شامل ودراسة معمقة يكون فرض أية تدابير  وأن، المديرية

وإذا كان الأمر الأخير في  .37عرض آرائها ومواقفها فرصة ، أكانت محلية أم أجنبية،الأطراف
حد ذاته خطوة جيدة لتحقيق الشفافية والموضوعية، تبين تجارب الدول المتطورة في هذا اال أن 
جعل الفترة الزمنية، التي تفصل بين استقبال الشكوى وفتح التحقيقات والإجراءات النهائية، 

  .38ناب الأضرارلاجت قصيرة جداً، هو من أهم الأهداف التي يجب السعي وراءها
  :واقع تعامل تونس مع تدابير الدفاع التجاري

التدرج في أن هذا البلد اختار تدابير الدفاع التجاري وضوعة لم بالنسبةتونس  واقع يكشف
التكامل في مسيرة  اًضت تونس أشواطاخإذ أنه بعدما . هذه التدابيرفي التحكم ستعمال والا

إلى  ان تعززان بعضهما البعض ودفينركتالح ينمنها أن هات ، إيماناًالمتعدد الأطراف والإقليمي 
من سنة  ابتدءاقامت ، 39تسهيل المبادلات التجارية والتخفيض التدريجي للحواجز أمام التجارة

الكفيلة بالمحافظة على النسيج التقنية والإجراءات باتخاذ النصوص القانونية  2004وإلى غاية  1998
   .  الصناعي الوطني من الممارسات غير المشروعة في التجارة الدولية

لقي بضلاله على المشاكل التي تتلقاها الكثير من الدول يل تونس واقعأتي ي ناهيك عن ذلك،
سوف فإا ، 40هذهالتدابير حتى إذا تم العمل ب هأن برزيإذ  ،استعمال مثل هذه التدابير جراءالنامية 

الموازية التي جد التجارة اتو: أولاً: 41وذلك على الأقل بسبب ما يليلن تعطي النتيجة المنتظرة 
تدابير الدفاع عدم وعي المؤسسات الاقتصادية بأهمية : الدفاع التجاري جدواها؛ ثانياً تدابيرتفقد 

على المؤسسات الصغيرة  بدرجة كبيرةالتونسي اعتماد النسيج الإنتاجي : ؛ ثالثاًالتجاري
الشرط الذي يجب أن ( %50والمتوسطة مما يصعب عملية تجميعها لتوفير نسبة تمثيلية بأكثر من 

للافت للنظر بالنسبة لهذه او. )تطبيق تدابير الدفاع التجاري التحقيق و يتوفر حتى يشرع في
أنه إذا كان من السهل تخطي الثاني من خلال تكثيف حملات التوعية، فإنه يتطلب  المشاكل
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من  عددعاني منه يوالذي لثالث، أما ا. جهود مستمرة وتكاليف باهظة الأول المشكلتخطي 
طرح هذا الإشكال في إطار متعدد الأطراف حله يتخطى الحدود الوطنية، ويعد الدول، فإن 

بشكل يجعل اتفاقيات تدابير الدفاع  ،من خلاله بتعديل هذه النسبة والوصول إلى اتفاق يسمح
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الكبيرة على حد سواء، غير العادلةالتجاري تحمي من المنافسة 

   .  الحل الذي سيناسب الكثير من الدول بمثابة
  في الجزائرتدابير الدفاع التجاري واقع التعامل مع : خامساً

بسن تشريعات سميت بتدابير الدفاع  2007و 2005مثلما سبق ذكره، قامت الجزائر في سنتي 
، فهي تتفق مع ما هو موجود في تشريعات الكثير من الدول في مضمواوفيما يخص . التجاري

مكافحة الإغراق و ات اتفاقيهذا الشأن، بل الأصح أن هذه التشريعات تتوافق مع ما جاء في 
التي أتاحتها منظمة التجارة العالمية للدول  والإجراءات الوقائية التعويضية راءاتوالإجالدعم 

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولم تأت استجابة لشروط ، تم تبنيها وبالتالي. الأعضاء فيها
صاد من المنافسة غير العادلة، في ظل زيادة انفتاح الجزائر على الاقتالمحلية لحماية المؤسسات 

  :العالمي، إذ أنه

 لم يتم إشراك المتعاملين الاقتصاديين في وضع هذه التشريعات والتدابير؛  
  ذه التشريعات والتدابير بعد نشرها في الجريدة لم يتم إطلاع المتعاملين الاقتصاديين

 الرسمية؛
  على المتعاملين الاقتصاديين تمت في  الدفاع هذهأول محاولة لتعريف وعرض تدابير

حول العقبات المتعلقة بتأطير  2011الجلسات، المحلية ثم الجهوية والوطنية، و التي عقدت سنة 
  .التجارة الخارجية وتثمين قدرات التصدير

حول دور تشريعات مكافحة الإغراق في مرافقة نشاط المؤسسات ومن جهة أخرى، تبين دراسة 
رغم  43في الجزائرتبقى غير مطبقة تدابير الدفاع التجاري أن ، 42طة في الجزائرالصغيرة والمتوس

مازالت غير معروفة عند الكثير من  ن هذه التدابيرأ و .44وجود الأمر الذي سنت لأجله
 نكشفت هذه الدراسة ع فضلاً عن ذلك،. منها الصغيرة والمتوسطة، خاصة أصحاب المؤسسات

  :الأمور التالية
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الإغراق  مصطلحربط وجود خلط في المصطلحات، إذ في الكثير من الأحيان، لوحظ  .1
 .بالتقليد

يتفق الكثير من المتعاملين الاقتصاديين على أن الإغراق هو مشكلة لا يمكن التفرغ إليها  .2
أمام ما تتخبط فيه مؤسسام من مشاكل تعيق نشاطهم وتؤدي م إلى التفكير في 

  . 45الإنتاجي مقابل ممارسة نشاط الاستيراد والتصديرالتخلي عن هذا النشاط 
يعتبر مرادفاً للكثير من  عند الكثير من المتعاملين الاقتصاديين، التعامل مع هذه التدابير .3

مما يدفعها لإلغاء فكرة ، التعقيدات ويستلزم موارد وخبرة ليست بحوزة المؤسسات
 . عادلةالالتصدي للمنافسة غير 

ليلة جداً التي شرعت في أول خطوة في معركة مكافحة الإغراق من المؤسسات القتلك  .4
 من رد  تتلق ولا أيلمشكاوى كتابية إلى وزارة التجارة مؤيدة بالأدلة،  إرسالخلال 
  .استلام وصل حتى ولا سلبي، ولا إيجابي، لا المعنية، السلطات طرف

مع تدابير الدفاع التجاري في  والتي تعكس واقع التعامل ،تكون محصلة هذه الأمور كلهاعليه، و
أنه بعد مرور أكثر من ست سنوات على اتخاذ  نفتاح التجاري،من الاظل وجود درجة عالية 

أن  ، والتي يفترض امنها الصغيرة والمتوسطةالجزائرية، وخاصة هذه التدابير، لازالت المؤسسات 
تكون قاطرة الاقتصاد الوطني ما بعد الريع و تقدم منتجات تستجيب للطلب المحلي الموجود، لا 

مر أبوأن الإدارة المعنية  ،غير العادلة في السوق المحليةالضارة وتحمي نفسها من المنافسة الأجنبية 
   .مازالت غير مؤهلة الدفاع التجاري

من خلال نتائج فرز وتحليل الاستبيانات  ،لذكرأظهرت الدراسة السابقة ا ،ناهيك عن ذلك
تقييم هذه أمر الموزعة على عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالضبط، فيما يخص 

لإعلام بتدابير الدفاع التجاري وسبل تحسين لالمؤسسات للطريقة المتبعة من طرف الحكومة 
   :، ما يليهاالتعامل مع

من طرف السلطات الوطنية المعنية، لإعلام  المتبعة ،هل الطريقة الحالية: السؤال التالي عن .1
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تدابير مكافحة الإغراق كافية ووافية؟ كانت كل الإجابات 

عدم تعامل المؤسسات مع  أنوقد تؤدي هذه النتيجة إلى افتراض . لا: تصب في اتجاه واحد
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السلطات المعنية أو الهيئات الحكومية  مع  ،له علاقة بعدم الاهتمام، بل بعدم تعاملذه هالتدابير 
  .هذه التدابير

إذا انضمت الجزائر إلى  تدابير مكافحة الإغراق فعالتطبيق كون يسهل : سؤال عنو  .2
، أما نسبة 36.37كانت النسبة المئوية للمؤسسات ايبة بنعم تساوي  ؟العالمية تجارة المنظمة 

. 50، وتلك التي لا رأي لها، بلغت 13.63فكانت مساوية لـ  ،المؤسسات التي ترى عكس ذلك
ب بتأخير انضمام الجزائر إلى منظمة لزال يطيب ولا لهذا ونذكر أن هذا النوع من المؤسسات ط

  .46التجارة العالمية
، ما تلك التي من شأا أن نيالثاالمبينة في الجدول من بين الاقتراحات : وعن السؤال التالي  .3

؟ كانت هاتحسن دور التدابير الوطنية المتعلقة بمكافحة الإغراق وتدفع المؤسسة بالتعامل مع
  .2رقم الأجوبة كما هو مبين في الجدول 
  اقتراحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 2الجدول رقم 

  النسبة  الاقتراحات

لنظام التجاري حول الأمور المتعلقة باتقديم معاونة تقنية للمؤسسات المحلية 
  18.36 المتعدد الأطراف

مكافحة ( تحضير المؤسسات لفهم أفضل لتدابير الدفاع التجاري وتطبيقها
  22.44  )الإغراق

  8.16  تسهيل شكوى المؤسسات المحلية ضد الواردات الأجنبية  

  12.24  بين المنتجين المحليين و الحكومة حول قضايا التجارة الخارجية خلق حوار

  18.39  تكوين شراكة مع الحكومة دف المساهمة في وضع قواعد التجارة الخارجية 

إشراك المؤسسات في المواقف التي تتخذها السلطات أثناء المفاوضات 
  16.32  التجارية مع العالم الخارجي

  4.08  اقتراحات أخرى
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، أظهر أن العينة المدروسة من المؤسسات الصغيرة "أخرى"كما أن هذا السؤال، من خلال خانة 
    .  والمتوسطة تقترح التطبيق الفعلي للتشريعات الوطنية بدلاً من الاكتفاء بسنها

  :الخاتمة
على العالم الخارجي واندماجها فيه، فإن  دول جنوب المتوسطمع زيادة درجة انفتاح 

التي وتلك  امؤسسااقتصادها و الوطنية مفتوحة على كل الاحتمالات، تلك التي تخدم  اقهاسوأ
  . وتعيق نموها تضر ا

فالتعرف على ، قد خاضت أشواطاً في مجال الانفتاح التجاري جنوب المتوسط إذا كانت دول و
الموجودة فيها نظمها  الانطلاق مرحلة ألقى الضوء على ،واقع تعامل هذه الدول مع هذه التدابير

السلبية  آثارهاالتقليل من  هدفسياسة الانفتاح عن الدفاعية في مجال التجارة، وعلى ابتعاد 
الآن، في إطار رحلة البحث عن الحلقة المطلوب  يبقىو. غير العادلةالضارة ووالناجمة عن المنافسة 

ع مومتواصل ل جدي وسريع بشكالاهتمام والتعاطي ، والنمو المفقودة بين الانفتاح الاقتصادي
المختلفة للتعاطي مع  راثالآحول دراسات قياسية القيام ب ومن جهة،  تدابير الدفاع التجاري

  . من جهة أخرى دابير هذهالت
عند نقطة الصفر مازال  ،موضوعة التدابير هذهتعاملها مع لأن واقع  نظراًوأما بالنسبة للجزائر، 

يمكن تقديم ف ،وفقير جداً مقارنة بدول جنوب المتوسط التي تم الاهتمام ا في هذا البحث
تعامل مع البذلك وتحسين الانطلاق في هذا المسار التي من شأا أن تساهم في  التالية الاقتراحات
  : هذه التدابير

  ؛مستوى وزارة التجارةعلى والوقاية إنشاء جهاز خاص بمكافحة الإغراق والدعم 

  الإعلام المستمر بين رجال الأعمال و أصحاب المؤسسات عن ظاهرة الإغراق والدعم
المشاركة في التصدي لهذه المساندة ووإجراءات مكافحتها وكيفية تقديم الشكوى، ناهيك عن 

 هر؛ واالظ

 لتحميل لكسب نشر استمارات أسئلة نمطية على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة قابلة ل
  الوقت في هذه القضايا الطويلة؛
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  ومحامين وتقنيين لمتابعة القضايا الخاصة بتدابير  اقتصاديينإعداد وتدريب الكوادر اللازمة من
الدفاع التجاري، وإعداد دورات تدريب وتأهيل ذات علاقة بالموضوع لكل من موظفي غرف 

  التجارة والصناعة ووزارة التجارة؛
 المنافسة الضارةفي مجال أساليب مكافحة  السابقة الذكربرة الدول العربية الاستفادة من خ 

، وذلك من خلال عقد حلقات وأيام دراسية وبرامج تدريبية ودعوة أعضاء من وغير العادلة
  أجهزة مكافحة الإغراق والدعم من هذه الدول؛

 رف التجارية تعميم ثقافة الدفاع التجاري على مستوى معاهد التجارة والجمارك والغ
والصناعية ووزارة التجارة وكل الهيئات والمؤسسات التي تدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 

  هذه العملية؛
  العمل على رصد الاتجاه الجغرافي للسلع المغرقة والمدعمة التي تجتاز الحدود الجمركية الوطنية

ات المحلية، و تطبيق شروط إلى جانب هيكلها، وذلك حتى لو لم تسبب بعد ضرراً بالمؤسس
صارمة تجاهها، متعلقة بالمقاييس والمعايير التقنية والمواصفات الصحية، لهدف التقليل من تدفقاا 

 في إطار ما تتخذه الحكومة حالياً من إجراءات لتخفيض الواردات وتنظيم التجارة الخارجية؛

 وخاصة تلك التي لها الإسراع في إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات ،
خاصيات تقنية، حتى يتم فك الخناق عليها و توجيهها أكثر نحو الإنتاج وتحسينه والتصدي 

  .غير العادلةالضارة ولأشكال المنافسة 
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